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*عـ30160.2003ـدد القـــرار

تاريخـــــــه : 23/03/2004

              أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

       بعد الإطلاع على مطلب  التعقيب المقدم في  11/10/2003 من طرف  الاستاذ  سالم  الحاج حسن .

         فـي حــق : منوبه : مراد بن  عيد العزيز والي.

         ضـــــد :  الهادي بن محمد  والي  واحمد بن محمد  والي  ومحمد السلام  بن محمد  والي . 

          طعـنا فـي القـرار الإستئنافي الاستعجالي  عدد 5868 المؤرخ  في 07/07/2003  عن محكمة  الاستئناف  بصفاقس  القاضي نصه  " بقبول  الاستئناف شكلا  ورفضه  اصلا  واقرار الحكم  الابتدائي  وتخطئة  المستانف  بالمال المؤمن.

        وعلى القرار المطعون  فيه  والاسباب  التي  انبنى  عليها  ومذكرة  مستندات  الطعن  وبقية الاوراق  اوجب الفصل  185 م.م.م.ت  تقديمها .

          وعلى ملحوظات  النيابة العمومية  المؤرخة  في  12/01/2003 الرامية  الى طلب  قبول  مطلب  التعقيب شكلا  ورفضه  اصلا  والحجز والاستماع  الى موقف ممثلها بالجلسة.


    وعلى بقية  اوراق القضية  والمفاوضة  طبق القانون صرح مما يلي  :

          من حيث الشكل :

          حيث استوفى مطلب  التعقيب  جميع  أوضاعه  وصيغه  القانونية   استوجب  بما يتعين  قبوله من هذه  الناحية.

       من حيث الأصل :

حيث تفيد وقائع القضية  مثلما اثبتها  القرار  المنتقد  قيام المعقب  لدى ابتدائية  صفاقس  في  10/02/2003 تحت عدد 33748 عارضا  انه صدر قرار استئنافي  مدني  عن استئناف  صفاقس  في  02/05/2001 تحت عدد 916 قضي بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الاصل  بنقض الحكم  الابتدائي  المطعون فيه  والقضاء من جديد  بقبول الدعوتين  الاصلية  والمعارضة  شكلا واعتبار الحد الفاصل بين  عقاري  المستأنفين  والمستانف ضده  الثاني هو  ما  ضبطه الخبيران  الهادي  الكتاري  والاسعد كمون  بتقريرهما  المؤرخ  في  20/05/2000 والامثلة  المرافقة  له  والزام  المستأنفين  بطمس  جميع  النوافذ  والشرافات الموجودة بالطابقين العلويين لعمارتهما بجدارها القبلي  والمطلة  على عقار  المستأنف  ضده  الثاني كالزام هذا الاخير بازالة  الجدار والبالوعة  والمصفاة       وسط  بل  بالشريط الرابع  لخصيمه ورفه  يده  عن هذا الاخير  على ان يتم  ذلك في  ظرف  شهر  من صيرورة  هذا الحكم باتا  وعند التقاعس  نمن احدهما  فالاذن  للطرف  الآخر  بالقيام  بذلك   مع حققه بالرجوع  بالمصاريف  واعفاء  المستانفين  من الخطية  وارجاع  المال  المؤمن  اليهما  وحمل   المصاريف  القانونية   بما في   ذلك  مصاريف الاختبار  المأذون  به  بهذا الطور  مناصفة على الطرفين المحكوم وضدها  وبعدم  سماع الدعوى  الموجهة   ضد المستانف  ضده الاول ثم  الاعلام  بذلك  الحكم  حسب الرقيم عدد  عدد 9738 بتاريخ 16/08/2002 وان القرار  المذكور اهمل  شريطا  من الاراض  يرجع بالملكية  له  حسب كتبي  الصلح  مدونين  بخط  اليد الاول  مؤرخ في  26/03/1977 والثاني  في  24/09/1978 مسجلين  بقباضة   صفاقس  وذلك حسبما للنزاع الاستحقاقي  التام بين الطرفين  في 11/11/1976 تحت  عدد 3181 ومنذ  ذلك  لتاريخ  انتقلت ملكية الشريط  الاستماع  في  شأنه  له واصبح  يتصرف فيه بوصفه مالكا وكسبه  له  بالتقادم  ومما يجعل  تنفيذ الحكم الاستئنافي  يشكل صعوبة  تنفيذية  بمكان  مادام  استحقاق  المدعى للشريط  المتصالح  في  شأنه  جديا  للغاية  فضلا  عن انه  بملك على الشياع  بمعية المدعي  عليهم  المطلوبين  الثلاثة  الهادي  واحمد  وعبد السلام  والى   حسب عقد البيع  لازال  سارى  المفعول  ضد  البائع  له الهادي  والي  وهو المطلوب  الاول  وقد نبه عليهم جميعا   بواسطة   عدل التنفيذ طالبا  فرز  هو راجع  له بالملك على الشياع  على الشياع على حدة بموجب  القسمة بالتراضي او بالتقاضي وهو  الامر  الذي  يشكل  ايضا  صعوبة  تنفيذية  وان المطلوبين الثلاثة  الاول  مصرين  على  مواصلة التنفيذ حسبما يثبته  محضر  الاعلام بالقرار الاستئنافي المحري بواسطة المطلوب  الرابع عدل التنفيذ بصفاقس محمد بن جديدة وحق له  حينئذ المطالبة  بتوقيف  تنفيذ القرار الاستئنافي  عدد 916 الصادر في 02/05/2001 والاذن للمدعي  باليام  وبقضية  استحقاقية  الشريط موضوع  الصلح  وفي  قسمة  المشترك  موضوع   عقد البيع  لدى المحكمة  المختصة  موضوعا  كل ذلك  تماشيا  واحكام النصوص  201 و210 و211 م.م.م.ت فصدر حكما عنها قضي استعجاليا  برفض  المطلب  فاستأنفه المعقب فصدر  القرار   المطعون  فيه السابق  ذكر  نصه بالطالع  فتعقبه  المحكوم ضده طالبا  نقضه بواسطة محاميه وناسبا له :

1 // مخالفــة القانـــون  : 

أ /  بخرق  احكام الفصل  428 م.ا.ع  ذلك ان  المعقب  ضدهم  الثلاثة الاول اعترفوا باجراء صلح  معه  بعد صدور  القرار  الاستحقاقي   الاستئنافي عدد 3181 الصادر في  11/11/1996 فضلا  عن كتائب  الصلح المحتج بها والمؤرخة  في  26/03/1977 و24/09/1979 المسجلين  بالقباضة  إلا      انهم  يدعون  ان الصلح  يسقط  بمرور  الزمن  بينها  الصلح  في  الاستحقاق  هو عقد  ناقل  للملكية  ولا  يسقط بمرور الزمن كما انه لا يجوز  الرجوع  فيه  او السعي  في نقضه  وان الاقرار  بذلك  يجعلهم  بقدون  صراحة  بوقوع  الصلح  بينهم  وحسب  كتبي الصلح  المذكورين  المتمثلين  بشريط  من الارض  في  مستخرج  من ارضهم  اين اقام بالوعة  والجدار المحكوم  في  شانهما  وبالتالي    فان الحكم  المنتقد لما  اهمل اقرار المعقب ضدهم  الصريح  والضمني في  وقوع  الصلح  على معه  شريط  من الارض وانتقلت  ملكية ذلك  له  منذ من بعيد يعرض  قرارها  للنقض  لمخالفته  للفصل  428 م.ا.ع.

 ب- خرق احكام  الفصل  211 م.م.م.ت   ذلك  ان هذا  الاخير    يبيح  لكل  شخص  على الاطلاق  بما فيه  طرفي  الحكم اذا كانت  لهم  صعوبة  عن تنفيذ  الحكم ان يثيروا  ذلك  والمحكمة  ثبت  في الموضوع وهي  المحكمة التي   اصدرت  الحكم  وان  موضوع دعوى  الحال يهم  شريط من ارض تم التصالح       في شأنها  حسب  كتاتب  ناقلة  للملكية  ان  القرار  الاستئنافي  الصادر  بين  الطرفي  قد شمل   ذلك  اضرارا  بالمعقب مما يجعل  الصعوبة  التنفيذية  التي اثارها تعتبر ذات بال لان  استحقاقه  جديا  للغاية   وان الطلب  جدي ومتأكد كليا  وبذلك  فان القرار  الطعون  فيه  اضر  بحقوقه  وخالف الفصل  211 م.م.م.ت  مما يتعين نقضه.

 2 // ضعـــف التعليل   :

 ذلك ان بعد  صدور  القرار  الاستئنافي  عدد 916 الذي  مس بحقوقه  على الشريط  الذي  آل اليه  بموجب  الصلح  والذي بعد صدوره  اهتدى        طرفي النزاع الى ان  الصلح ثابت  بكتبين  مسجلين  ناقلين للملكية  واثبت  الاختبار  القضائي  الماذون  به في  الغرض   بان الجدار  موضوع  القرار  الاستئنافي  عدد 916 هو قائم بملكه  ومن مشمولات  عقد الصلح  وهو المظروف  بملف القضية  في  حين  ان الاختبار  المجرى في  القضية  عدد 916 لا يتضمن  في أي باب بان  الخبراء تولوا  تطبيق  عقدي  الصلح  المؤرخة  في 26/03/1977 و24/09/1978 وغياب  ذلك  يجعل   القرار  موضوع   صعوبة  تنفيذية  جدية  للغاية  وبذلك  ولما قضت المحكمة  بعدم جدية  استحقاقه  فانها  حرفت الوقائع  واهملت  رسوم  تملك  تم تطبيقها  على العيني  كما انه  اهمل  الدفوعات  الجوهرية  المتعلقة  بالاختلاف  بين  موضوع  الصلح وموضوع البيع المؤرخ  في  12/06/1979 لما اعتبرت ان  استانف  ثبت  بطلانها  فانه  ذلك التعليل مخالف  للحقيقة  ومحرف  للوقائع  اذ الصلح  لم يتم ابطاله  والعقد  المؤرخ  في  12/06/1979 الخارج  عن  الشريط موضوع  الصلح  بما يتعين  معه نقض  القرار  المطعون  فيه كذلك  لضعف التعليل  وطلب في الختام النقض مع الاحالة. 

                          المحكمــــة

         حيث  ان المطعن  في  قرار  محكمة  الموضوع  لما رفضت  الاستجابة  الى طلب  ايقاف  اعمال  تنفيذ  حكم نهائي  لسبق  تعهده وبته في السند  موضوعهما  اذ انه  قوي  المبنى  لاعتماده  على ما له  اصل  ثابت بالملف  وسليم  السبب القانوني  لاتصال  القضاء به  .

        وحيث طالما  فشل  المعقب في طعنه  فانه يتعين تخطئته بالمال المؤمن والاذن  بحجزه.

ولهــذه الأسبـــاب

       قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا  ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

          وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 23/03/ 2004 عن  الدائرة  المدنية الثالثة  المتركبة من رئيستها السيدة جويدة قيقة   والمستشارين السيدين نجيب هنان واحمد رزيق  وبحضور المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلي الرياحي.

                                                      وحــرر في تاريخـــه
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